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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريفات الطهارة والنجاسة، والمياه الطاهرة والتي يجوز التطهر بها.

موضوع المقالة 
أ- الطهارة لغة اسم من طهر يطهر ، وطَهُرَ، طَهْراً وطَهارَةً، : نقي من النجاسة والدنس وبريء من كل ما يشبهه، والحائض أو النفساء: انقطع دمها أو اغتسلت من الحيض وغيره، وطهر الشيء بالماء وغيرها : جعله طاهرأ وبرأه ونزهه من العيوب وغيرها، والطاهر: النقي، ومن الماء الصالح المتطهر به، والطهارة: التطهر بالماء ونحوه، والتطهير والطهارة ضربان: جسمانية ونفسانية  والطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره وفي التنزيل العزيز {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان 48] فكل طهور طاهر ولا عكس، واسم لكل ما يتطهر به من ماء ونحوه، وكل ماء نظيف، والطهور به  الطهارة المبالغة  وهي أيضا: النظافة.

واصطلاحا عبارة عن  غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، وعرفت أيضا بأنها زوال حدث أو خبيث أو رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما.

وقال المالكية: أنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص.

ب- النجاسة لغة من نجس الشيء، ينجس نجسا: قذر، وفي عرف الشرع: لحقته النجاسة، يقال: نجس الثوب، ويقال نجس فلان خبث طبعه ودنس خلقه، وتنجس الشيء، صار نجسا وتلطخ بالقذر. والنجاسة : القذارة، وفي عرف الشرع: قدر معين يمنع جبه الصلاة كالبول والدم والخمر، والنجس، النجاسة، يقال فلان نجس: خبيث فاجر، وهم نجس أيضا وفي التنزيل العزيز { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، والنجاسة القذارة.

واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعرفها المالكية بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحه الصلاة به أو فيه".

ومن هذين التعريفين نعلم أن المياه النجسة هي المياه التي وقعت فيها قذارة أفسدتها وأزالت عنها طهوريتها، وهذا يقودنا إلى العنصر الثاني لمعرفة المياه الطاهرة والتي يجوز التطهر بها.
المياه الطاهرة والتي يجوز التطهر بها: الأصل في المياه أنها طاهرة بخلق الله لها وجعلها سببا للطهارة والنظافة كما قال تعالى { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } [الفرقان : 48]، وقوله : {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال : 11]. وقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] وقد اتفق الفقهاء على أن الماء المطلق رافع للحدث مزيل للخبث للآيات السابقة ولحديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت : «جاءت امرأة إلى  النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضخه ثم تصلي فيه» متفق عليه. وقسم الفقهاء المياه التي تجوز التطهير بها والتي لا يجوز إلى عدة أقسام :

أ- ماء طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق وهو الماء الباقي على خلقته, أو هو الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا، وهذا الماء المطلق يرفع الحديث والخبث باتفاق الفقهاء، ويلحق به عند جمهور الفقهاء ما تغير بطول مكثه, أو بما هو متولد منه كالطحلب.

ب- ماء طاهر مطهر مكروه وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث أو شرب منه حيوان غير طاهر وهو قليل, أو ولغ فيه كلب, أو وقعت فيه نجاسة قليلة ونحو ذلك على خلاف بين الفقهاء فيه.

جـ- ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو عند الحنفية الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة خبث، أما هذا النوع عند جمهور الفقهاء فهو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بما خالطه من الأعيان الطاهرة تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.

د- ماء نجس وهو الماء الذي وقعت فيه النجاسة وهو قليل أو كثير وغيرته النجاسة وهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس بالاتفاق.

هـ - ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه بغل أو حمار وهذا عند الحنفية فقط.

و- ماء محرم لا تصح الطهارة به عند الحنابلة وهو ماء آبار ثمود والماء المغصوب والماء المشترى بثمن حرام.

وبهذا تأتي إلى العنصر الثالث وهو أسباب نجاسة الماء.
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